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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث جرائــم الــذّم والقــدح المُرتكبــة عبــر وســائل الإعــام فــي القانــون اللّبنانــيّ، بوصفهــا 
إحــدى أبــرز صــور الرقابــة اللّاحقــة علــى حريّــة التعبيــر، كمــا نظّمهــا قانــون المطبوعــات وقانــون البــث 
التلفزيونــيّ والإذاعــيّ، بالإحالــة إلــى القواعــد العامّــة فــي قانــون العقوبــات. يهــدف البحــث إلــى تحليــل 
الإطــار القانونــيّ لهــذه الجرائــم مــن حيــث أركانهــا، وشــروط قيامهــا، لا ســيّما شــرط العلانيّــة والقصــد 
الجرمــيّ، مــع إبــراز دور القضــاء فــي التمييــز بيــن النّقــد المشــروع والتجريــح المجــرَّم. كمــا يبيّــن البحــث 
إعتمــاد المشــرّع اللبنانــيّ مُقاربــة وقائيّــة لحمايــة الإعتبــار الشــخصيّ عبــر تجريــم الــذّم، بمــا فــي ذلــك إســناد 
واقعــة محــدّدة، والقــدح بتوجيــه عبــارات مُهينــة، دون إشــتراط تحقّــق ضــرر فعلــيّ. وفــي المقابــل، يكشــف 
البحــث عــن إشــكاليّات تتّصــل بإتّســاع نطــاق التجريــم ومرونــة المعاييــر التقديريّــة، ممّــا قــد يُقيّــد حريّــة 
الإعــام، خاصّــة فــي ظــلّ تســارع وتيــرة تطــوّر الإعــام الرقمــيّ. لــذا، يخلــص البحــث إلــى ضــرورة تحديــث 
السّياســة الجزائيّــة لتحقيــق التــّوازن بيــن الحقــوق الشــخصيّة وحريّــة التعبيــر، مــن خــال الحــدّ مــن العقوبــات 
الســالبة للحريّــة، وتطويــر نصــوص تســتجيب لخصوصيّــة النّشــر الإلكترونــيّ، وتكريــس معاييــر واضحــة 

للنّقــد المُبــاح، بمــا ينســجم مــع المبــادئ الدســتوريّة والمعاييــر الدّوليّــة.

الجزائيّــة  المســؤوليّة  الــذّم والقــدح الإعلامــيّ،  اللّاحقــة،  الرقابــة  التعبيــر،  المفتاحيّــة: حريــة  الكلمــات 
الإعلاميّــة.
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Abstract

This study analyzes the crimes of defamation and slander committed through the media in 
Lebanese law as a form of subsequent censorship of freedom of expression in accordance 
with the laws of publications, television and radio broadcasting, and the Penal Code. Fur-
ther, it seeks to deconstruct the legal framework surrounding these offenses, concentrating 
on the elements of publicity and criminal intent, while emphasizing the judiciary’s role 
in differentiating between legitimate criticism and criminal defamation. The study also 
reviews the preventive approach of the Lebanese legislator, which criminalizes a mere act 
without requiring actual harm, such as attributing a specific incident (blame) or directing 
insulting expressions (insults). Hence, while the study highlights issues of broad criminal-
ization and unclear discretionary criteria affecting media and digital work, it emphasizes 
the necessity of updating penal policies to balance personal rights and freedom of expres-
sion by minimizing custodial sentences and aligning electronic publishing legislation with 
constitutional and international standards.
Keywords: Freedom of expression; post-publication control; media defamation and in-
sult; media criminal liability.

Media Crimes of Defamation and Insult within the Framework 
of Post-Publication Control
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المقدمة

تُعــد حريــة التعبيــر وحريــة الإعــام مــن الركائــز الأساســية فــي أي نظــام ديمقراطــي، لمــا تؤديــه مــن دور 
محوري في تكريس الشــفافية والمســاءلة وتداول الأفكار. غير أن هذه الحرية، على أهميتها، لا تُمارَس 
بمعــزل عــن الضوابــط القانونيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الأفــراد، وفــي مقدمتهــا الشــرف والكرامــة 
والاعتبــار الاجتماعــي. وفــي هــذا الإطــار، تبــرز جرائــم الــذم والقــدح المرتكبــة عبــر وســائل الإعــام كأحــد 
أبــرز مظاهــر الرقابــة اللاحقــة علــى العمــل الإعلامــي، إذ تتدخــل الســلطة الجزائيــة بعــد وقــوع النشــر أو 

البــث لمعاقبــة التعســف فــي اســتعمال حريــة التعبيــر دون المســاس بجوهرهــا.

وقــد نظــم المشــرّع اللبنانــي هــذه الجرائــم فــي قانــون المطبوعــات وقانــون البــث الإعلامــي، مــع إحالــة 
تعريفهــا وأركانهــا إلــى قانــون العقوبــات العــام، فــي محاولــة لتحقيــق تــوازن دقيــق بيــن مقتضيــات حمايــة 
الســمعة الفرديــة ومتطلبــات المصلحــة العامــة فــي إعــام حــر ومســؤول. غيــر أن التطــور المتســارع 
لوســائل الإعــام، ولا ســيما الإعــام الإلكترونــي والمنصــات الرقميــة، يثيــر إشــكاليات قانونيــة متجــددة 
تتعلــق بمــدى كفايــة النصــوص الحاليــة، وحــدود النقــد المبــاح، ومعاييــر التمييــز بيــن الــرأي المشــروع 
والتجريــح المجــرّم. مــن هنــا، يســعى هــذا البحــث إلــى دراســة جرائــم الــذم والقــدح الإعلامــي فــي إطــار 
الرقابــة اللاحقــة، مــن خــال تحليــل نصوصهــا القانونيــة وأركانهــا والاجتهــادات القضائيــة ذات الصلــة، 

بهــدف إبــراز أوجــه التــوازن والاختــال فــي التنظيــم القانونــي القائــم.

وينــص قانــون المطبوعــات معطوفــاً عليــه مــن قانــون البــث الإعلامــي فــي الفصــل الخامــس منــه بعنــوان 
الــذم والقــدح والتحقيــر علــى بعــض الجرائــم التــي يمكــن أن تُرتكــب بواســطة إحــدى وســائل الإعــام الثــاث 

المكتــوب والمرئــي والمســموع.

هــذه الجرائــم تمثــل اعتــداءً علــى شــرف واعتبــار المجنــي عليــه، ومساســاً بمكانتــه فــي المجتمــع، وهــي مــن 
الجرائــم الشــكلية التــي تتحقــق بمجــرد توافــر العلانيــة دون تطلــب نتيجــة فعليــة أو تغييــراً ملموســاً فــي العالــم 
الخارجــي، شــأنها كجرائــم التحريــض علــى الجرائــم ونشــر الأخبــار الكاذبــة وغيرهــا مــن الجرائــم الشــكلية، 
فالقانــون الجزائــي كمــا يبســط حمايتــه علــى الأشــخاص فــي أجســادهم وأموالهــم، فإنــه يبســطها كذلــك علــى 

شــرفهم وكرامتهــم.

والقانــون الجزائــي يحمــي شــرف الشــخص وكرامتــه حمايــة عامــة دون التوقــف عنــد شــخص معيــن بالــذات، 
كمــا يحميــه حمايــة وقائيــة حيــث يمنــع عنــه الازدراء والمهانــة والتحقيــر والتعيّــب.
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ويقصــد بالشــرف والكرامــة المكانــة التــي تكــون للشــخص فــي المجتمــع، والتــي تُحــدد فــي ضــوء القيــم 
والمعاييــر التــي تســود مجتمعــاً معينــاً فــي زمــن ومــكان معينيــن، والعبــرة فــي تحديــد مــدى مســاس الفعــل 
بشــرف المجنــي عليــه وكرامتــه هــي بالقيــم التــي يعيــش فيهــا أو المهنــة التــي ينتمــي إليهــا أو مجتمــع 
الأصدقــاء، فــإذا تعــددت مكانــة المجنــي عليــه بتعــدد المجتمعــات التــي ينتمــي إليهــا واختــاف قيمهــا 
ومعاييرهــا، فإنــه يكفــي لوقــوع الاعتــداء أن يكــون الفعــل ماســاً بمكانتــه المحــددة وفقــاً لمعيــار أي مجتمــع 
مــن هــذه المجتمعــات، ولــو لــم يكــن فيــه مســاس بمكانتــه وفقــاً لمعيــار مجتمــع آخــر، فاللــص الــذي يُنســب 
إليــه فعــل الســرقة، فهــذا الإســناد لا ينــال مــن مكانتــه فــي مجتمــع زملائــه اللصــوص، ولكنــه ينــال منهــا 

فــي مجتمــع الشــرفاء، وحينئــذ تقــوم بهــا جريمــة الــذم إذا توافــر باقــي أركانهــا))).

هــذا ولــم يعــرّف قانــون المطبوعــات والبــث الإعلامــي جرائــم الــذم والقــدح وإنمــا أحــالا ذلــك علــى قانــون 
العقوبــات العــام )م 17 مطبوعــات و2/35 مــن القانــون 94/382(.

)))[ ( محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية- القاهرة، 2013، ص 512.
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المبحث الأول- جريمة الذم الإعلامي بالأشخاص العاديين )القذف(:

أولًا: مضمون النص ومبرره:

بواســطة  المقتــرف  الــذم  علــى  »يعاقــب  أنــه  علــى  المطبوعــات  قانــون  مــن   20 المــادة  تنــص 
المطبوعــات- أو البــث الإعلامــي- بالحبــس مــن 3 أشــهر إلــى ســنة والغرامــة مــن 6 ملاييــن إلــى عشــرة 
ملاييــن ليــرة لبنانيــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وفــي حالــة التكــرار لا يمكــن أن تقــل أي مــن العقوبتيــن 

عــن حدهــا الأدنــى«.

وتنــص المــادة 4/4 مــن قانــون البــث رقــم 94/353 علــى أنــه يحظــر بــث أو إذاعــة أي ذم، 
ويلاحــظ علــى النصيــن أنهمــا لــم يحــددا مدلــول الــذم، ممــا يقتضــي الرجــوع إلــى مفهومــه فــي قانــون 
العقوبــات، حيــث ورد فــي المــادة 385/1 منــه بــأن »الــذم هــو نســبة أمــر إلــى شــخص، ولــو فــي معــرض 

الشــك أو الاســتفهام ينــال مــن شــرفه أو كرامتــه«.

ومبــرر التجريــم لهــذا الــذم ليــس المقصــود منــه مواجهــة شــخص المجنــي عليــه بمــا يؤلمــه ويتــأذى بــه 
مــن العبــارات المهينــة، وإنمــا مــا يشــين اعتبــاره وكرامتــه وتعريضهــا للخطــر جــراء ســماع الكافــة عنــه هــذا 

الــذم، وهــذا الفعــل يتحقــق بمجــرد توافــر العلانيــة فــي الإعــام، ولــو لــم يعلــم المجنــي عليــه بمــا رُمــي بــه.

ثانياً: أركان الذم الإعلامي:

الــذم الإعلامــي يتطلــب: شــرط مســبق هــو علانيــة الفعــل، وركــن مــادي قوامــه الســلوك المعاقــب 
عليــه، وركــن معنــوي قوامــه القصــد الجزائــي العــام))).

أ- الشرط المسبق- علانية الفعل:

رأى المشــرع أن خطــورة الــذم تتمثــل أساســاً فــي إعــان عباراتــه، إذ يتيــح ذلــك أن يحيــط علــم كثيــر 
مــن النــاس بالواقعــة المحــددة الشــائنة المنســوبة إلــى المجنــي عليــه، ولذلــك اعتبــر العلانيــة شــرطاً مســبقاً 
أو عنصــراً مفترضــاً فــي هــذه الجريمــة، وقــد حــرص المشــرع كمــا ســبق القــول فأحــال جرائــم الــذم والقــدح 
والتحقيــر التــي تحصــل بواســطة المطبوعــات والبــث والإذاعــة علــى قانــون العقوبــات العــام وســائر القوانيــن 
الجزائيــة ذات الصلــة لجهــة ماهيتهــا وعناصرهــا، لكــن حفــظ لقوانيــن الإعــام تحديــد الجــزاء الــوارد فيهــا.

ويتضح من ذلك أمران:

))) محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية- القاهرة، 2013 ص 534.
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الأول: إن المقصــود بالعلانيــة هــو إذاعــة أو بــث أو نشــر التعبيــر الشــائن الــذام، بحيــث يعلــم بــه  	-
جمهــور مــن النــاس مكــوّن مــن أفــراد غيــر معينيــن، قــد يتصــادف وجودهــم فــي مــكان الإعــان 

والإذاعــة، ولا تربطهــم بالجانــي أو بالمجنــي عليــه صــات مباشــرة.
الثانــي: إن وســائل العلانيــة التــي حددتهــا المــادة 209 مــن قانــون العقوبــات لحــالات النشــر  	-
والإعــان والإذاعــة هــي فــي القانــون اللبنانــي علــى ســبيل الحصــر، ولذلــك اضطــر المشــرع إلــى 
إضافــة البــث التلفزيونــي والإذاعــي والإلكترونــي علــى طــرق النشــر )البنــد 3 مــن المــادة 209 

.)2018/81 بالقانــون  معــدلًا  عقوبــات. 

ب- الركن المادي:

يتحقــق الركــن المــادي لجريمــة الــذم الإعلامــي بالمظهــر الخارجــي لــه، وهــو يقــوم بفعــل نســبة أمــر 
إلــى شــخص معيــن يمثــل مساســاً بشــرفه أو كرامتــه بواســطة الإعــام.

ويتكون هذا السلوك من ثلاثة عناصر:

نسبة أمر محدد. 	)1
كون الأمر مستوجباً للعقاب أو للاحتقار. 	)2

علانية الفعل. 	)3

1- نسبة الأمر )فعل الإسناد(:

المقصــود بنســبة الفاعــل للغيــر أمــراً محــدداً أو واقعــة معينــة هــو أن يُســند إليــه أو يلصــق بــه عيبــاً 
محــدداً يمــس بشــرفه أو كرامتــه بــأي وســيلة مــن وســائل الإعــام))).

ولا عبــرة بوســيلة التعبيــر، فيســتوي أن يكــون الفعــل بالقــول كمــن يــروي واقعــة مشــينة عــن شــخص 
معيــن بالتلفــاز، أو عــن طريــق الإذاعــة أو الســينما، أو الكتابــة فــي مطبوعــة صحفيــة أو عاديــة كلامــاً 

أو رســماً كاريكاتوريــاً.

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد قضــي بأنــه »إذا كانــت القوانيــن المرعيــة لــم تحظــر مبدئيــاً نشــر الرســوم 
الكاريكاتوريــة، فذلــك محلــه عندمــا يكــون الغــرض مــن نشــرها الترفيــه عــن القــارئ بمــا يجــده مــن طرافــة 
أو ظــرف، غيــر أن ذلــك يغــدو محظــراً عندمــا يتجــاوز الناشــر هــذا الحــد بقصــد الإســاءة إلــى صاحــب 

الرســم المنشــور أو الحــط مــن كرامتــه«))).

ولا عبــرة كذلــك بشــكل أو أســلوب التعبيــر، فمتــى كان المفهــوم مــن عبــارة الكاتــب أو المذيــع أنــه 

))) طارق سرور، جرائم النشر والإعلام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 679.
))) تمييز جزائي، قرار رقم 62، تاريخ 1961/2/23، اجتهادات عالية في المطبوعات رقم 236، ص 136.
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يريــد بهــا إســناد أمــر شــائن إلــى شــخص الغيــر، بحيــث لــو صــح ذلــك الأمــر لأوجــب عقــاب مــن أُســند 
إليــه أو احتقــاره عنــد أهــل وطنــه، فــإن ذلــك الإســناد يكــون مســتحق العقــاب أيــاً كان القالــب أو الأســلوب.

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد قضــي بــأن »النقــد المبــاح المعطــى للصحفــي، فهــو فعــل ليــس فيــه ذم أو قــدح 
أو تحقيــر، وإنــه لكــي يكــون النقــد مبــرراً، يجــب أن يصــاغ فــي صيغــة ملائمــة للموضــوع والغــرض، وأن 
يراعــى فيــه قــدر مــن التناســب المعقــول، إذ النقــد لا يجــوز أن يكــون حيلــة أو فرصــة للشــتم أو التشــهير أو 
التجريــح، فكثيــراً مــا تُســتعمل الألفــاظ لا مــن أجــل معانيهــا الحقيقيــة، بــل مــن أجــل مــا تحدثــه فــي النفــوس 
مــن تأثيــر ثــم إذا عملــت فيهــا الصياغــة عملهــا زادتهــا خطــراً، لا ســيما إذا كانــت العبــارة سلســة رنانــة 
مطلقــة مــن القيــود، وحيــث إن الكاتــب يلجــأ أحيانــاً إلــى إخفــاء المعنــى المــؤذي أو الشــعور الســيىء فــي 
اللفــظ البــريء المظهــر، والعبــارة التــي تبــدو ســاذجة أو غامضــة إمــا لتقويــة المعنــى أو إكســابه الطرافــة 
والعمــق اللازميــن لتأثيــره وبقــاء هــذا التأثيــر فــي النفــوس، وإمــا للتهــرب مــن المســؤولية أو للغرضيــن معــاً، 
وحيــث إن جملــة تتــرك ناقصــة عمــداً وفــي آخرهــا نقــط، قــد تصبــح مــع براءتهــا فــي ذاتهــا شــائنة، وكذلــك 
التلميــح وهــو أن يشــير الكاتــب إلــى قصــة أو قــول مشــهور، أو بيــت شــعر متواتــر أو مثــل ســائر، وحيــث 
إن هــذه الأســاليب لا تخفــي حقيقــة المعنــى، ولا تُعيــن المتوســل بهــا علــى الفــرار مــن المســؤولية ولا تنجيــه 
مــن العقــاب، وحيــث إن المــداورة فــي الأســاليب الإنشــائية لا نفــع فيهــا للمــداورة، مــا دامــت الإهانــة تتــراءى 
للمطلــع خلــف ســتارها، وتستشــعرها الأنفــس مــن خلالهــا، وحيــث إن لهجــة المناقشــات فــي الصحــف 
ووســائل الإعــام وإن كانــت الظــروف تجيــز فــي بعــض الأحيــان اســتعمال عبــارات مــرة أو قاســية أو 

عنيفــة، إلا أنــه يجــب أن تلتــزم دائمــاً حــدود اللياقــة«))).

ولا عبــرة أيضــاً فــي إيــراد العبــارات علــى ســبيل الشــك أو الاســتفهام، كأن يقــول الإعلامــي أنــه إذا 
كان فــان قــد قــال شــيئاً أو فعــل شــيئاً مــن ذلــك، فهــو مجــرد عميــل.

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد قضــي بــأن: »نشــر المقــال المشــكو منــه يشــكل عناصــر جريمــة الــذم برئيــس 
الدولــة )أ( إذ أنــه نُســب إليــه أمــر الاجتمــاع مــراراً بحــكام دولــة إســرائيل العــدوة، ولــو فــي معــرض الشــك 

أو الاســتفهام، كونــه ينــال مــن شــرفه وكرامتــه«))).

ــارات عــن الغيــر أو إعــادة نشــر أو إذاعــة أمــور ســبق نشــرها أو  ــد عب وكذلــك لا عبــرة بتردي
ترجمتهــا أو إذاعتهــا.

وتطبيقــاً لذلــك، فقــد قضــي بــأن »نشــر الخبــر موضــوع الدعــوى فــي وكالــة الشــرق الأوســط للأنبــاء 
وفــي الصحــف اللبنانيــة، ليــس مــن شــأنه جعــل نشــر هــذا الخبــر المكــون للجريمــة نافيــاً للمســؤولية الجزائيــة 

))) تمييــز جزائــي، قــرار رقــم 474 تاريــخ 1965/12/8، اجتهــادات عاليــة فــي المطبوعــات رقــم 238، ص-136
.137

))) تمييز جزائي، قرار رقم 23 تاريخ 1971/11/25، اجتهادات عالية في المطبوعات، رقم 240، ص138.
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المنصــوص عنهــا فــي قانــون المطبوعــات، لأن كل امــرءٍ يســأل شــخصياً عمــا صــدر منــه مــن أفعــال 
يعاقــب عليهــا القانــون، بقطــع النظــر عمــا يكــون قــد أقــدم عليــه غيــره مــن النــاس مــن ذات الأفعــال، ولــو 

لــم يلاحــق جزائيــاً مــن أجــل ذلــك«))).

ولا عبــرة أيضــاً بكــون الــذم علــى ســبيل التصريــح أو التلميــح أو التعريــض أو التوريــة أو فــي قالــب 
المديــح، بحيــث يُســتخلص المعنــى الشــائن ضمنــاً مــن مجمــوع العبــارات المســتخدمة))).

2- موضوع الذم: تحديد الأمر الشائن والشخص:

1-2- أهمية التحديد:

موضوع الذم هو »الأمر المحدد« أو الواقعة المحددة أو الرواية الشائنة التي ينسبها للغير.

  وتحديــد الأمــر الشــائن يمثــل المعيــار بيــن الــذم والقــدح، فشــدة عقوبــة الــذم بالقيــاس إلــى القــدح يفســرها 
أن تحديــد الأمــر يجعــل تصديقــه أقــرب إلــى الاحتمــال وتأثيــره علــى شــرف المجنــي عليــه أشــد وطــأة.

وتطبيقــاً لمعيــار التمييــز بيــن الأمــر المحــدد والــذي يقــوم بــه الــذم، والأمــر غيــر المحــدد الــذي يقــع بــه 
القــدح تُذكــر الأمثلــة التاليــة: إذا نســب شــخص إلــى غيــره ســرقة مــال معيــن، وأردف ذلــك بتحديــد نــوع هــذا 
المــال واســم مالكــه وظــروف الزمــان والمــكان التــي ارتكبــت فيهــا، أو نســب إليــه تزويــر عقــد وحــدد نوعــه 
وتاريخــه وأســماء المتعاقديــن والشــهود، إذ لا يثــور شــك فــي أن الجريمــة التــي تقــوم بهــذا الإســناد هــي ذم.

وأمــا إذا كان الإســناد للغيــر محــض رأي شــخصي مجــرد مــن أيــة واقعــة محــددة ترتبــط بــه، فــا 
يثــور شــك فــي أن هــذا الإســناد هــو قــدح، كمــا لــو قيــل عــن شــخص بأنــه ســارق أو مــزور أو مرتــشٍ أو 

نصــاب، أو رجعــي أو ابــن زنــا أو منحــل جنســياً.

ويرتبــط تحديــد الأمــر الشــائن بتحديــد شــخص المجنــي عليــه، وهــذا مســتفاد مــن تعريــف قانــون 
العقوبــات للــذم الــذي يفتــرض إســناد موضوعــه إلــى شــخص معيــن بالــذات.

ولا يتطلــب القانــون التحديــد التفصيلــي الدقيــق لشــخص المجنــي عليــه، إذ يكتفــى بتحديــد نســبي 
للمجنــي عليــه.

وتطبيقــاً لذلــك، يُعتبــر التحديــد كافيــاً إذا ذكــر الفاعــل مــن اســم المجنــي عليــه الأحــرف الأولــى، أو 
حــدد مهنتــه أو القريــة أو الحــي الــذي ولــد ونشــأ فيــه، أو وضــع صورتــه إلــى جانــب المقــال أو الإعــان 

قــرار رقــم 195، تاريــخ 1967/11/28، ورقــم 196 تاريــخ 1967/11/28، ورقــم 4، تاريــخ  ))) تمييــز جزائــي، 
1968/1/15، ورقم 23 تاريخ 1971/11/25، اجتهادات عالية في المطبوعات، 40، ص 31-30، استئناف 
بيــروت قــرار الغرفــة 13، رقــم 93، تاريــخ 2011/11/28 اجتهــادات عاليــة فــي المطبوعــات، ص 72، رقــم 3.

))) تمييز جزائي، قرار رقم 474، تاريخ 1965/11/8.
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الــذي تضمــن عبــارات الــذم)))، وقــد قضــي بــأن »الوقائــع المذكــورة فــي الخبــر لا يمكــن أن تســتهدف إلا 
المدعي بسبب تعيين المسكن الذي يشغله السيد )ك(، وبسبب إشغال ابنته لهذا المسكن الذي أضحى 

معروفــاً مــن أهــل جــوار المنــزل علــى الأقــل، فيكــون الخبــر يســتهدف المدعــي بالــذات ولــو تلميحــاً«))).

2-2- صفة الأمر المنسوب للغير:

يفتــرض الــذم أن يكــون مــن شــأن الأمــر المنســوب إلــى المجنــي عليــه النيــل مــن شــرفه أو كرامتــه، 
وهــذا مــا يتحقــق فــي إحــدى حالتيــن:

الحالة الأولى- كون الإسناد مستوجباً لعقاب جزائي أو تأديبي:

الأمــر الشــائن المحــدد المســند إلــى الغيــر هــو الــذي يعتبــره القانــون جريمــة أيــاً كانــت جســامتها، 
فيســتوي أن تكــون جنايــة أو جنحــة أم حتــى مخالفــة، ويســتوي أن تكــون قصديــة أم عــن خطــأ غيــر 
مقصود، كما يســتوي أن تكون تامة أم في مرحلة المحاولة، فالشــرط الوحيد هو أن يكون الفعل المســند 
جريمــة توجــب عقــاب مــن أُســندت إليــه، ســواء أكانــت منافيــة للأخــاق كرشــوة ام اختــاس أم اغتصــاب 

أم ســرقة، أو غيــر منافيــة للأخــاق كقيــادة الســيارة بتهــور))).

وفــي خصــوص الأمــر المســتوجب لعقوبــة تأديبيــة، فيــرى البعــض أنــه ينــدرج فــي عــداد صــور 
الحــالات المســتوجبة لعقوبــة، وليــس بالضــرورة أن تكــون العقوبــة لجريمــة جزائيــة، بــل يمكــن أن تكــون 
تأديبيــة كمــن ينســب إلــى قــاضٍ أن يجمــع إلــى عملــه القضائــي الاشــتغال بالتجــارة، وهــو أمــر يســتوجب 

جــزاءً تأديبيــاً، ولكــن لا يســتوجب عقوبــة جزائيــة))).

الحالة الثانية- كون الإسناد مستوجباً للاحتقار:

ويقصــد بهــذه الحالــة أن يكــون مــن شــأن الإســناد احتقــار المجنــي عليــه عنــد أهــل وطنــه بالتقليــل 
مــن مقــدار احترامــه فــي المجتمــع أو تنفيــر النــاس منــه، كمــا لــو أســند الشــخص إلــى غيــره أنــه مصــاب 
بمــرض خطيــر كالزهــري أو الإيــدز نتــج عــن علاقــة غيــر شــرعية أو غيــر ســوية، أو يقــال عــن امــرأة إنهــا 

منحرفــة وســيئة الســلوك وتنغمــس فــي حيــاة الرذيلــة، وتقــوم بارتــكاب أبشــع المعاصــي))).

))) محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية- القاهرة، 2013، ص 526-527.
))) تمييز جزائي، قرار رقم 113، تاريخ 1967/2/10، اجتهادات عالية في المطبوعات رقم 242، ص 139.

))) فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربية القاهرة، 1982، ص538-539.
))) نقض جزائي مصري، 1972/10/8، مجموعة أحكام النقض، لسنة 23، رقم 221، ص 995.

))) نقض جزائي مصري، 1993/10/24، مجموعة أحكام النقض لسنة 59، رقم 131، ص 132.



114

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 25، المجلد 9، السنة الثالثة | كانون الثاني )يناير( 2026 |  رجب 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

ج- الركن المعنوي:

الــذم فــي جميــع حالاتــه جريمــة قصديــة، ولذلــك يتخــذ ركنــه المعنــوي صــورة القصــد الجزائــي العــام، 
وقــد قضــي بــأن »القانــون لا يتطلــب فــي جريمــة القــذف- الــذم- قصــداً جنائيــاً خاصــاً، بــل يكتفــى بتوافــر 
القصــد الجنائــي العــام الــذي يتحقــق فيهــا متــى نشــر القــاذف أو أذاع الأمــور المتضمنــة للقــذف، وهــو عالــم 
أنهــا لــو كانــت صادقــة لأوجبــت عقــاب المقــذوف فــي حقــه أو احتقــاره عنــد النــاس، ولا يؤثــر فــي توافــر هذا 
القصد أن يكون القاذف حســن النية أي معتقداً بصحة ما رمي به المجني عليه من وقائع القذف«))).

وإذا كان الــذم متطلبــاً القصــد فــي جميــع صــوره، فمــؤدى ذلــك أن الخطــأ غيــر المقصــود فــي أجســم 
صــورة لا يكفــي لقيامــه: فمــن أســند إلــى غيــره واقعــة محقــرة جاهــاً دلالتهــا لا يســأل عــن ذم، ولــو كان 
جهلــه مســتنداً إلــى خطــأ جســيم، ولا يســأل كذلــك عــن ذم مــن قــام بتدويــن فــي مذكرتــه الخاصــة عبــارة 

قــذف، فاطلــع عليهــا بإهمالــه شــخص أخذهــا وقــام بعــد ذلــك بإعلانهــا))).

والقصد الجزائي العام يقوم على عنصريه العلم والإرادة.

فيلــزم أن ينصــرف علــم الشــخص إلــى أن الأمــر الــذي يســنده إلــى المجنــي عليــه يوجــب عقابــه أو 
احتقــاره عنــد أهــل وطنــه، وهــذا العلــم يكــون مفترضــاً إن كان فعــل الإســناد شــائناً بذاتــه))).

كذلــك يلــزم أن يمتــد علــم الشــخص إلــى أن إســناده يُعلــن أو يُنشــر علانيــة، فــإذا كان يعتقــد أنــه فــي 
جلســة خاصــة وغيــر علانيــة، وكان أحــد الأشــخاص قــد وضــع فــي المــكان الخــاص دون علمــه جهــازاً 

يســجل الصــوت أو الصــورة ويبــث للغيــر، فــإن القصــد الجزائــي لا يتوافــر.

كذلــك لــو كان الكاتــب قــد أعطــى المديــر المســؤول عــن الصحيفــة الورقــة المتضمنــة للعبــارة 
الشــائنة ليطلــع عليهــا فقــط، فاحتفــظ بهــا ولــم يعلنهــا فــي الصحيفــة))).

ويجــب أيضــاً أن تتجــه إرادة الــذام إلــى إســناد الأمــر إلــى الغيــر وإلــى إذاعتــه، ويفتــرض هــذا 
العنصــر أن إرادتــه قــد اتجهــت إلــى النطــق بالعبــارة الشــائنة وإلــى تســجيلها أو بثهــا، فــإذا ثبــت أنــه كان 
مكرهــاً علــى القــول أو الكتابــة أو التمثيــل فــا يتوافــر القصــد الجزائــي لديــه، وإذا تبيــن أن لســانه أو قلمــه 
قــد انزلــق إلــى ألفــاظ ســابقة أو لاحقــة لــم يكــن يريدهــا، إذا كانــت ثمــرة ثــورة نفســية، أو نتيجــة الجهــل 
باللغــة، ويتبيــن أن ألفاظــاً ســابقة أو لاحقــة تنفــي المعنــى المســتخلص منهــا، فــإن القصــد يُعــد مُنتفيــاً))).

))) نقض جزائي مصري، 1962/1/16، مجموعة أحكام النقض، لسنة 13، ص 47.
))) محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية- القاهرة، 2013، ص 549.

))) نقض جزائي مصري، 1970/5/11، مجموعة أحكام النقض لسنة 21، رقم 163، ص 693.
))) استئناف بيروت، قرار رقم 2، تاريخ 2001/5/28، اجتهادات صادر في المطبوعات، ص 47، رقم 2.

))) نقض جنائي مصري 1942/12/7، مجموعة القواعد القانونية، ج6، رقم 20، ص 41.
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كمــا يُفتــرض أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى إذاعــة أو نشــر الأمــر الشــائن، فــا يكفــي لقيــام القصــد 
الجزائــي أن يجهــر بــه فــي مــكان عــام، وإنمــا يجــب أن يكــون ذلــك بقصــد الإذاعــة، فــا تقــوم جريمــة الــذم 
إذا أثبــت الشــخص أن الإذاعــة حصلــت عرضــاً، ودون أن تتجــه إرادتــه إليهــا بســبب محادثــة خاصــة 
بصــوت مســموع)))، كمــن يُفضــي فــي مــكان عــام بعبــارات الــذم إلــى صديــق قاصــداً إســماعه وحــده هــذه 
العبــارات، ولكــن ازدحــام المــكان بجمهــور النــاس وارتفــاع صــوت الصديــق الــذي اســتوضح محدثــه معنــى 

بعــض الكلمــات، جعــل النــاس يســتطيعون ســماع عبــارات الــذم))).

ثالثاً: الجزاء:

حــدد القانــون عقوبــة الــذم بحــق الأشــخاص الطبيعييــن الحاصلــة بواســطة المطبوعــات بالحبــس مــن 
3 اشــهر إلــى ســنة وبالغرامــة مــن 6 ملاييــن إلــى 10 ملاييــن ليــرة لبنانيــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، 

وفــي حــال التكــرار لا يمكــن أن تقــل أي مــن العقوبتيــن عــن حدهــا الأدنــى.

ويقــرر قانــون البــث رقــم 382/94 تشــديد العقوبــة وفقــاً للمــادة 257 عقوبــات إذا حصلــت الجريمــة 
بالتلفزيــون أو الإذاعــة )م 35/2 مــن القانــون(.

))) نقض جزائي مصري، 11/5/1970، مجموعة أحكام النقض لسنة 21 رقم 163، ص 693.
))) محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية- القاهرة، 2013، ص 552.
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المبحث الثاني- جريمة القدح بالإعلام )السب(:

أولًا: مضمون النص:

يعاقــب قانــون المطبوعــات علــى القــدح بواســطة المطبوعــات بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر 
وبالغرامــة مــن مليونيــن إلــى ســتة ملاييــن ليــرة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وفــي حالــة التكــرار لا يمكــن 

أن تقــل أي منهمــا عــن حدهــا الأدنــى )م 21 مطبوعــات(.

وينــص قانــون البــث الإعلامــي رقــم 94/353 بأنــه »يحظــر علــى المؤسســات الإعلاميــة بــث أو 
إذاعــة أي قــدح« )م 4/4 مــن القانــون(.

وبالعــودة إلــى قانــون العقوبــات نجــد أنــه عــرّف القــدح بأنــه »كل لفظــة ازدراء أو ســباب، وكل 
تعبيــر أو رســم يشــفان عــن التحقيــر يُعــد قدحــاً إذا لــم ينطــوِ علــى نســبة أمــر« )م 1/385(.

وقــد ميّــز المشــرع بيــن جريمــة القــدح العلنــي العــادي وجريمــة القــدح غيــر العلنــي، إذ عاقــب 
بالحبــس مــن أســبوع إلــى ثلاثــة اشــهر أو بالغرامــة مــن 50 ألــف ليــرة إلــى 400 ألــف ليــرة بالنســبة للقــدح 

العلنــي، وبالغرامــة وحدهــا إذا لــم يقــع القــدح علانيــة )م 584 عقوبــات(.

كمــا أجــاز للقاضــي أن يعفــي الفريقيــن أو أحدهمــا مــن العقوبــة إذا كان المعتــدى عليــه قــد تســبب 
بالقــدح بعمــل غيــر محــق أو كان القــدح متبــادلًا )م 585 عقوبــات(.

ويتضــح مــن التعريــف الســابق للقــدح أنــه يختلــف عــن الــذم مــن حيــث الفعــل المكــوّن للجريمــة، 
ورغــم اتفاقــه معــه لجهــة النيــل مــن الشــرف وكرامــة الغيــر، إلا أنــه فــي حيــن يقــوم الــذم علــى إســناد أمــر 
محــدد للغيــر بأنــه ســرق مــال الغيــر أو أنــه ارتشــى ليقــوم بعمــل معيــن مــن أعمــال وظيفتــه، فــإن القــدح 
يقــوم بإلصــاق صفــة أو عيــب أو معنــى شــائن بالمجنــي عليــه دون أن يتضمــن نســبة أمــر محــدد إليــه، 
كأن يقــال عــن المجنــي عليــه أنــه ســارق أو مرتــشٍ أو مــزور أو محتــال، إذ بمثــل ذلــك وُصــف المجنــي 

عليــه بصفــة شــائنة أو معيبــة دون ربطهــا بأمــر معيــن أو واقعــة محــددة))).

ثانياً: أركان القدح الإعلامي:

تقوم جريمة القدح الإعلامي على شرط مسبق هو علانية الفعل، وركنين مادي ومعنوي.

أ- علانية التعبير كشرط مسبق:

تفتــرض هــذه الجريمــة كالــذم العلنــي أن يقــع التعبيــر الخــادش للشــرف أو الكرامــة علانيــة، ولهــا 

)))[ ( فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربية القاهرة، 1982، ص 591.
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ذات دلالتهــا فــي الــذم، وذلــك واضــح مــن إضافــة البــث التلفزيونــي والإذاعــي والإلكترونــي علــى وســائل 
العلانيــة الــواردة فــي البنــد 3 مــن المــادة 209 مــن قانــون العقوبــات.

وتتخــذ العلانيــة فــي الأصــل صــورة إحــدى وســائل العلانيــة وطرقهــا مــن كتابــة أو قــول أو إيمــاء 
أو صــورة أو رســم، ويضــاف إليهــا البــث التلفزيونــي والإذاعــي والإلكترونــي.

وتتحقــق علانيــة القــول بالجهــر بــه أو بثــه بإحــدى الوســائل الإعلاميــة أو الإلكترونيــة للجمهــور 
أو لمــن يمكــن أن يشــاهده، وتتحقــق كذلــك بإذاعتــه مــن خــال الإذاعــة، كمــا تتحقــق بتوزيــع المطبوعــات 
أو الرســوم أو الصــور علــى عــدد مــن الأفــراد بغيــر تمييــز، أو عرضهــا بحيــث يمكــن أن يراهــا مــن يكــون 

فــي مــكان عــام أو معروضــة للبيــع.

ب- الركن المادي:

ويتكــون الركــن المــادي للجريمــة مــن عنصريــن: أن يكــون التعبيــر ماســاً بالشــرف أو الكرامــة، 
وعنصــر ســلبي ألا يتضمــن إســناد أمــر محــدد للغيــر))).

1- التعبير الماس بالشرف أو الكرامة:

يتحقــق التعبيــر المــاس بالشــرف أو الكرامــة فــي جريمــة القــدح فــي تعبيــر يحــط مــن شــرف المجنــي 
عليــه أو كرامتــه، بلصــق عيــب بــه بأيــة طريقــة مــن طــرق التعبيــر الإعلانــي أو الإعلامــي))).

وتســتوي وســائل التعبيــر أكانــت كتابــة فــي مطبوعــة أم قــولًا مبثوثــاً صوتــاً أو صــورة ام إشــارة إذا 
كان لها في العرف دلالة، وإذا كان التعبير كتابة، فسواء لغتها وشكلها، أكانت مخطوطة أم مطبوعة، 
ويدخــل فــي نطــاق الكتابــة والصــورة والرمــوز والإشــارات، وســواء أن يصــوغ الشــخص عبارتــه علــى نحــو 
يقينــي قاطــع ام فــي صــورة مــن الشــك والظــن، وســواء أن يكــون أســلوب القــادح صريحــاً أم ضمنيــاً مــا 

دامــت العبــارة مفهومــة بســياقها بمعنــى العيــب))).

قضايــا  فــي  اســتئنافاً  )الناظــرة  اللبنانيــة  الجزائيــة  التمييــز  محكمــة  قضــت  فقــد  لذلــك،  وتطبيقــاً 
المطبوعــات( بــأن »النقــد المبــاح المعطــى للصحفــي، فهــو فعــل ليــس فيــه إهانــة ولا قــدح. وحيــث لكــي 
يكــون النقــد مباحــاً يجــب أن يصــاغ فــي صيغــة ملائمــة للموضــوع والغــرض، وأن يراعــى فيــه قــدر مــن 
التناســب المعقــول، إذ النقــد لا يجــوز أن يكــون حيلــة أو فرصــة للشــتم أو التشــهير أو التجريــح. وحيــث 
إن كثيــراً مــا تســتعمل الألفــاظ لا مــن أجــل معانيهــا الحقيقيــة، بــل مــن أجــل مــا تحدثــه فــي النفــوس مــن 
تأثيــر، ثــم إذا عملــت فيهــا الصياغــة عملهــا زادتهــا خطــراً، لا ســيما إذا كانــت العبــارة سلســلة رنانــة مطلقــة 

))) تمييــز جزائــي، قــرار رقــم 28 تاريــخ 1986/6/11، ورقــم 5 تاريــخ 1971/2/19، اجتهــادات عاليــة فــي المطبوعــات 
رقم 247، ص 140.

))) نقض جنائي مصري، 71/2/5791، مجموعة أحكام النقض لسنة 26، رقم 35، ص 175.
))) محمود نجيب حسني، شرح القسم الخاص المصري، دار النهضة العربية- القاهرة، 2013، ص 588.
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مــن القيــود، وحيــث إن الكاتــب يلجــأ أحيانــاً إلــى إخفــاء المعنــى المــؤذي أو الشــعور الســيىء فــي اللفــظ 
البــريء المظهــر، والعبــارة التــي تبــدو ســاذجة أو غامضــة إمــا لتقويــة المعنــى أو إكســابه الطرافــة والعمــق 
اللازميــن لتأثيــره وبقــاء هــذا التأثيــر فــي النفــوس، وإمــا للتهــرب مــن المســؤولية أو للغرضيــن معــاً، وحيــث 
إن جملــة تتــرك ناقصــة عمــداً وفــي آخرهــا نقــط، قــد تصبــح مــع براءتهــا فــي ذاتهــا شــائنة، وكذلــك التلميــح 
وهــو أن يشــير الكاتــب إلــى قصــة أو قــول مشــهور، أو بيــت شــعر متواتــر أو مثــل ســائر، وحيــث إن هــذه 
الأســاليب لا تخفــي حقيقــة المعنــى، ولا تعيــن المتوســل بهــا علــى الفــرار مــن المســوؤلية ولا تنجيــه مــن 
العقــاب، وحيــث إن المــداورة فــي الأســاليب الإنشــائية لا نفــع فيهــا للمــداورة، مــا دامــت الإهانــة تتــراءى 
للمطلــع خلــف ســتارها، وتستشــعرها الأنفــس مــن خلالهــا، وحيــث إن لهجــة المناقشــات فــي الصحــف 
ووســائل الإعــام وإن كانــت الظــروف تجيــز فــي بعــض الأحيــان اســتعمال عبــارات مــرة أو قاســية أو 

عنيفــة، إلا أنــه يجــب أن تلتــزم دائمــاً حــدود اللياقــة«))).

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن القــول عــن شــخص بأنــه »طويــل اليــد« يعتبــر قدحــاً لــه إذا ثبــت أن الفاعــل 
يعنــي بالتعبيــر وصــف المجنــي عليــه »بعــدم الأمانــة«.

الــذي صــدر عــن  التعبيــر  يحــدد دلال  لكــي  العــرف،  إلــى  القاضــي أن يحتكــم  ويتعيــن علــى 
الشــخص، ذلــك أن لبعــض الألفــاظ معنــى لغويــاً لا يعيــب المجنــي عليــه، ولكــن لــه مدلــولًا عرفيــاً يجــرح 
شــرفه أو كرامتــه، وللقاضــي أن يفتــرض فــي القائــل أنــه أراد الدلالــة العرفيــة لتعبيــره، باعتبــار أن النــاس 
تعارفــوا علــى هــذه الدلالــة وغــدت أقــرب إلــى أذهانهــم مــن الدلالــة اللغويــة ولكــن إذا ثبــت أن القائــل أراد 

الدلالــة اللغويــة لا تعيــب الغيــر انتفــى القــدح.

2- توجيه الازدراء إلى شخص معين:

لا يقــوم الركــن المــادي لجريمــة القــدح، كمــا هــو الشــأن فــي الــذم، إلا بإســناد العيــب أو التعبيــر 
المشــين أو الجــارح إلــى شــخص معيــن أو يمكــن تعيينــه تعيينــاً لا محــل للشــك معــه فــي شــخصيته))).

ولكــن القانــون لا يتطلــب أن يكــون هــذا التحديــد تفصيــاً دقيقــاً، وإنمــا يكتفــي بــأن يكــون نســبياً، 
ومعيــاره أن يكــون هــذا التحديــد لفئــة مــن النــاس يمكنهــم التعــرف علــى المجنــي عليــه، كأن يحــدد المســكن 

الــذي يشــغله ومــن هــو فــي جــواره وذكــر الحــرف الأول مــن اســمه))).

ج- الركن المعنوي للقدح:

يتخــذ الركــن المعنــوي فــي جريمــة القــدح صــورة القصــد الجزائــي العــام، كجريمــة الــذم، فيجــب أن 

))) تمييــز جزائــي، قــرار رقــم 474 تاريــخ 1965/12/8، اجتهــادات عاليــة فــي المطبوعــات رقــم 238،ص -136
.137

فــي  عاليــة  اجتهــادات   ،1964/7/14 تاريــخ   335 1962/2/8، ورقــم  تاريــخ   ،27 رقــم  قــرار  تمييــز جزائــي،   (((
ص138-139.  ،241 رقــم  المطبوعــات، 

))) تمييز جزائي، قرار رقم 113، تاريخ 1967/2/10، اجتهادات عالية في المطبوعات، رقم 242، ص 139.
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يحيــط الفاعــل علمــاً بمضمــون التعبيــر، وأن تتجــه إرادتــه إلــى نشــره أو بثــه أو إذاعتــه، ولا يشــترط القانــون 
بعــد ذلــك غايــة معينــة، فــا لــزوم لقصــد خــاص، ولا عبــرة بمــا يســبقه مــن دوافــع شــريفة وإن كانــت قــد 

تعتبــر مــن الأســباب القضائيــة التخفيفيــة.

هــذا، ويمكــن اســتخلاص القصــد الجزائــي العــام مــن الألفــاظ والعبــارات، الأمــر العائــد لتقديــر 
القاضــي تحــت طائلــة القانــون فــي حــال مؤاخــذة كاتــب المقــال مــن أن مقالــه يتضمــن مــا يســيء إلــى 
كرامــة أو شــرف المجنــي عليــه، وحيــث أن القصــد الجزائــي يتوافــر فــي القــدح مــن نشــر المدعــى عليــه 
الأمــور المتضمنــة للقــدح، وهــو عالــم أنهــا لــو كانــت صادقــة لأوجبــت احتقــار المجنــي عليــه عنــد أهــل 
وطنــه، وحيــث إنــه عنــد ثبــوت القصــد الجزائــي، فــا عبــرة بمــا يســبقه مــن بواعــث ايجابيــة أو ســلبية مــن 
الأغــراض، فقــد تحــرك الفاعــل بواعــث شــريفة تمــت للمصلحــة العامــة بســبب مــا، وقــد يُســتفز علــى القــدح، 
فهــذا ومــا هــو مــن قبيلــه إن صــح يكــون لــه صــدى فــي تقديــر العقوبــة، ولكنــه لا يؤثــر علــى الجريمــة، 
وحيــث إنــه يجــب عــدم الخلــط بيــن القصــد الجزائــي ونيــة الإضــرار. فالقانــون لا يســتلزم فــي القــدح ســوى 
القصــد العــام المشــروط فــي جميــع الجرائــم المقصــودة، وذلــك لأن القــدح ضــار بذاتــه، إذ يترتــب عليــه 
حتمــاً بمجــرد وقوعــه تعريــض ســمعة المجنــي عليــه لــأذى، وهــذا يكفــي لاســتحقاق العقــاب. وحيــث إن 
للقاضــي أن يقــدر تأثيــر مــا يتركــه مقــال المدعــى عليــه فــي ذهــن الســامع أو قــارئ لا يعلــم شــيئاً عــن 
الموضــوع، وينبغــي ألا يعتمــد كثيــراً علــى عبــارات تؤخــذ علــى حــدة، بــل يجــب أن تقــدر المقالــة ككل، 

فــإذا كان بهــا انحــراف عــن الصــدق كان النقــد غيــر نزيــه ))).

هــذا، وقــد يســتدل علــى القصــد الســيىء مــن الألفــاظ العامــة والتســميات الدارجــة مــن خــال الرجــوع 
إلــى معاجــم اللغــة وكتــب التاريــخ حســب الظــروف))).

ثالثاً: الجزاء:

يعاقــب القانــون علــى القــدح بالمطبوعــات بالحبــس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبالغرامــة مــن 
مليونيــن إلــى ســتة ملاييــن ليــرة لبنانيــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، وفــي حــال التكــرار لا يمكــن أن تقــل 

أي منهمــا عــن حدهــا الأدنــى.

وفــي حــال حصــول القــدح بواســطة المؤسســات التلفزيونيــة والإذاعيــة يشــدد الجــزاء وفقــاً للمــادة 
257 مــن قانــون العقوبــات، عمــاً بالمــادة 2/35 مــن القانــون رقــم 94/382.

العقــاب )م  فللقاضــي الإعفــاء مــن  بالقــدح وكان متبــادلًا،  قــد تســبب  المجنــي عليــه  وإذا كان 
585عقوبــات(.

))) تمييــز جزائــي، قــرار رقــم 474، تاريــخ 1965/12/8، اجتهــادات عاليــة فــي المطبوعــات رقــم 253 حتــى 256، 
.142/143 ص 

))) تمييز جزائي، قرار رقم 22 تاريخ 1969/6/23، اجتهادات عالية في المطبوعات، ص 143.
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الخاتمة 

خلصــت هــذه الدراســة إلــى أن جرائــم الــذم والقــدح فــي الإعــام تشــكل حجــر زاويــة فــي نظــام الرقابــة 
اللاحقــة علــى حريــة التعبيــر فــي القانــون اللبنانــي، لمــا تنطــوي عليــه مــن حمايــة مباشــرة للشــرف والكرامــة 
والاعتبــار الاجتماعــي. وقــد أظهــر التحليــل أن المشــرّع اعتمــد مفهومًــا واســعًا للعلانيــة، بمــا ينســجم مــع 
خطــورة النشــر الإعلامــي وتأثيــره الواســع، كمــا اكتفــى بتوافــر القصــد الجزائــي العــام دون اشــتراط نيــة 

الإضــرار أو تحقــق ضــرر فعلــي، الأمــر الــذي يؤكــد الطبيعــة الشــكلية لهــذه الجرائــم.

وفــي المقابــل، بيّنــت الدراســة أن الحــدود الفاصلــة بيــن الــذم والقــدح مــن جهــة، والنقــد المشــروع مــن جهــة 
أخــرى، مــا زالــت تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى تقديــر القاضــي وســياق التعبيــر وظروفــه، وهــو مــا قــد يفضــي 
في بعض الأحيان إلى تقييد غير متناســب لحرية الإعلام، ولا ســيما في القضايا ذات الطابع السياســي 
ــم تســتوعب بصــورة كافيــة خصوصيــات  أو العــام. كمــا يلاحــظ أن النصــوص الحاليــة، رغــم تعديلهــا، ل

الإعــام الرقمــي وســرعة انتشــاره وحــدود المســؤولية فيــه.

التوصيات

إعــادة النظــر فــي السياســة العقابيــة لجرائــم الــذم والقــدح الإعلامــي، ولا ســيما لناحيــة الحــد  	.1
مــن العقوبــات الســالبة للحريــة، واســتبدالها بتدابيــر مدنيــة أو تعويضيــة أكثــر انســجامًا مــع المعاييــر 

الدوليــة لحريــة التعبيــر.

وضــع تعريــف تشــريعي أكثــر دقــة للنقــد المبــاح فــي العمــل الصحفــي والإعلامــي، بمــا يحــدّ مــن  	.2
التوســع فــي التجريــم ويعــزز الأمــن القانونــي للإعلامييــن.

ومنصــات  الإلكترونــي  الإعــام  لخصوصيــات  يســتجيب  بمــا  القانونيــة  النصــوص  تحديــث  	.3
المجــال. هــذا  فــي  الجزائيــة  للمســؤولية  واضحــة  قواعــد  وتحديــد  الاجتماعــي،  التواصــل 

تعزيــز دور القضــاء المتخصــص فــي قضايــا الإعــام، عبــر توحيــد المعاييــر الاجتهادية وتكريس  	.4
مبــدأ التناســب بيــن الفعــل والجــزاء.

تشــجيع التنظيــم الذاتــي للإعــام مــن خــال مواثيــق شــرف مهنيــة وآليــات مســاءلة داخليــة، بمــا  	.5
يخفــف اللجــوء إلــى العقــاب الجزائــي ويعــزز أخلاقيــات المهنــة.
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